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دولة رئیس اللجنة الاولى من لجان قسم الفتوى        نائب رئیس مجلس ال   / السید الاستاذ المستشار    

 مت را مربع ا المزم ع       ٨٧٥ بشأن طلب مراجعة مشروع عقد تخ صیص قطع ة ارض م ساحتھا              –

  .ابرامھ بین الوحدة المحلیة لمركز ومدینة اسوان والشركة المصریة للاتصالات 

  

  

 ٨٩الق انون رق م   انھ بصدور ٢٤/٢/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى     

 بتنظیم المناقصات والمزایدات والعمل بھ وما تضمنھ من افصاح جھی ر ع ن س ریان                ١٩٩٨لسنة  

احكام    ة عل    ى وح    دات الجھ    از الادارى للدول    ة والادارة المحلی    ة والھیئ    ات العام    ة الخدمی    ة   

ق ة  والاقتصادیة فقد اصبحت جمیع ھذه الجھات بم ا فیھ ا المحافظ ات خاض عة لاحكام ھ ، دون تفر          

بین كونھا تنتمى الى وحدات الجھاز الادارى للدولة والادارة المحلی ة الت ى ت سرى علیھ ا الانظم ة              

الحكومیة ، او تندرج فى عداد الھیئات العامة التى تنظمھا قوانین ولوائح خاصة النھج الذى س لكة       

ن یق ضى   ال ذى ك ا  ١٩٨٣ ل سنة  ٩المشرع یغایر نھج ق انون المناق صات والمزای دات ال سابق رق م        

ب  سریان احكام  ھ عل  ى بع  ض الجھ  ات فیم  ا ل  م ی  رد ب  شأنھ ن  ص خ  اص ف  ى الق  وانین او الق  رارات    

 ٨٩المتعلقة بانشائھا او تنظیمھا ، واذ عمد الم شرع ال ى الغ اء ذل ك الق انون بموج ب الق انون رق م           

 المشار الیھ ، واخضع جمیع الجھ ات المن صوص علیھ ا ف ى الم ادة الاول ى م ن م واد             ١٩٩٨لسنة  

یرد من نصوص فى القوانین والق رارات   صداره لاحكامھ بصفة مطلقة ، دون ان یقید ذلك بما قد      ا

ل ذا ف لا من اص م ن الق ول بخ ضوع وح دات الادارة المحلی ة لاحكام ھ فیم ا           لھا المنشئة او المنظمة  

ت نظمھ من وسائل لاب رام العق ود ای ا كان ت طبیعتھ ا القانونی ة ، ولم ا ك ان ق انون تنظ یم المناق صا                   

 ق د اف رد باب ا م ستقلا نظ م فی ھ ال سبل الواج ب         ١٩٩٨ ل سنة  ٨٩والمزایدات الصادر بالق انون رق م       

ولوجھ  ا لبی  ع وت  اجیر العق  ارات والمنق  ولات والم  شروعات والت  رخیص بالانتف  اع او باس  تغلال        

 –  م ا تناول ھ ب التنظیم   ن او لوائح كانت ساریة فى شانالعقارات فانھ یكون قد نسخ ماقبلھ من قوانی 



 

 احك  ام البی  ع او الت  اجیر الت  ى تھ  دف ال  ى ال  تخلص م  ن الم  ال    ىوبمراع  اة ان الن  سخ مق  صور عل   

 بما مؤداه تقید جمیع الجھ ات الخاض عة لاحكام ھ ف ى ت صرفاتھا      –والحصول منھ على اعلى عائد     

تلك بالاجراءات المنصوص علیھا فیھ  ، فاذا ھى ولت وجھھا عن ھ ذه الاج راءات ك ان ت صرفھا          

للقانون ، ولا سبیل للتحلل من ھذه الاحكام الا بتشریع لاح ق یت اح عل ى مقت ضاه الاس تثناء                    مخالفا  

  .من احكامھ 

  

 ٨٧٥ولاحظت الجمعیة العمومیة ان العقد فى الحالة المعروضة یشمل تخصیص مساحة               

مت  را مربع  ا م  ن ام  لاك الدول  ة الخاص  ة بتق  سیم ال  صداقة بمحافظ  ة اس  وان ال  ى ال  شركة الم  صریة  

 ولما كان التصرف بالمجان ف ى ام وال     .صالات مقابل تقاضى ثمن توصیل المرافق الیھا فقط       للات

الدولة الثابتھ او المنقولھ او تاجیرھا بایج ار اس مى وفق ا لن صوص ق انون نظ ام الادارة المحلی ة لا                

یك  ون الا لاح  دى الجھ  ات المح  ددة بھ  ا ح  صرا وھ  ى ال  وزارات والم  صالح الحكومی  ة والھیئ  ات     

ت القطاع العام او المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والتى یجمع بینھا جمیعا القی ام عل ى                وشركا

وجوه النفع العام ، وب النظر ال ى ان ال شركة الم صریة للات صالات لا تع دو ان تك ون شخ صا م ن                      

اشخاص القانون الخاص ومن ثم فانھا لیست من بین الجھات التى یمك ن التخ صیص لھ ا بالمج ان        

جیر لھ  ا بایج  ار اس  مى وھ  و الام  ر ال  ذى لا مع  دى مع  ھ م  ن خ  ضوع الت  صرف ف  ى ھ  ذه        او الت  ا

   .١٩٩٨ لسنة ٨٩الاراضى لاحكام قانون المناقصات والمزایدات الصادر بالقانون رقم 

  

   )٥٤/١/٤٧٤:  ملف رقم – ٢/٦/٢٠١٠:  بتاریخ – ٢٩٢: فتوى رقم ( 

  




